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لتأكيد الشفافية بين الحكومة والمواطنين وتشجيع الجهات على الانفتاح على الشعب

5 نواب: لكل شخص الحق في الاطلاع والحصول على المعلومات مع حرية استخدامها
القرارات التالية تجاه التظلم:

1 - رفض طلب التظلم.
2 - تكليف الجهة باتخاذ 
خطــوات ضروريــة تنفيــذا 
لالتزاماتها وفق هذا القانون.
ويقــوم الرئيس بتوجيه 
خطاب الى كل من المشــتكي 
والجهة المشــتكى عليها يبين 
فيــه القــرار النهائي بشــأن 

التظلم المقدم اليه.
المادة )35(: يتولى الرئيس 
متابعــة وإصــدار القــرارات 
بخصــوص أي تظلــم مقدم 
للهيئــة، وتعتبر التوصيات 
والقــرارات الصــادرة عــن 
الرئيــس اســتنادا الــى هذا 
القانون ملزمة للجهة المعنية.

المادة )36( يحق للمتضرر 
كما يحق للجهة التوجه الى 
الدائــرة الإداريــة للطعن في 
قــرار الرئيس خلال خمســة 
وأربعــن يومــا، ويقع عبء 
الاثبات فــي هذه الحالة على 
الجهة في اظهار عدم مخالفتها 
لالتزاماتها وفق هذا القانون.

الفصل السابع - العقوبات

المادة )37(: لا يتعرض أي 
شخص للملاحقة القضائية أو 
المدنيــة أو التأديبية في حال 
ممارسة سلطته في اطار هذه 

القانون مادام حسن النية.
ولا يجوز ايقاع أي عقوبة 
اداريــة على أي موظف يدلي 
بمعلومات حول مخالفات أو 
انتهاكات مخالفة لهذا القانون 
أو ساعد في أي تحقيق حول 
مخالفــات أو انتهــاكات لهذا 
القانون، كما لا يجوز معاقبته 
في وظيفته، باجراءات قانونية 

أو بخلاف ذلك.
ويحق لأي موظف مختص 
اتخذ ضده اجراء عقابي وفقا 
لهــذه المــادة ان يتظلــم أمام 
الرئيس وأمام المحكمة الادارية 
حسب اختصاص كل منهما.

المادة )38(: تحدد اللائحة 
الادارية  العقوبات  التنفيذية 
المناســبة لمن يخالــف المواد 
الــواردة في )الفصــل الثاني 
- الاجراءات المؤسسية( من 

هذا القانون.
المادة )39(: كل من يرتكب 
جرمــا بمخالفــة ما جــاء في 
)الفصل الثالث – حالات رفض 
النشر( يعاقب بالحبس مدة 
لا تتجــاوز ســنة وغرامة لا 
تتجــاوز ثلاثة آلاف دينار أو 

احدى هاتين العقوبتين.
المــادة )40(: يعــد جرمــا 

جزائيا القيام عن عمد:
1 - الامتنــاع عــن تقديم 
المعلومة للطالب بغير مسوغ 

قانوني.
2 - الاعتــراض على عمل 
الهيئة وفق مــا هو مبين في 

هذا القانون.
3 - التدخــل فــي أعمــال 

الرئيس.
4 - اتلاف وثائق من قبل 

غير المخول بذلك.
المادة )41(: كل من يرتكب 
جرما وفقا للمادة )40 الفقرات 
أعطــى  مــن  وكل   )3  ،2  ،1
معلومــات بغــرض تضليل 
مقدم الطلب يعاقب بالحبس 
مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا 
تتجاوز ألفي دينار أو احدى 

هاتين العقوبتين.
وكل من يرتكب جرما وفقا 
للمادة )40 الفقرة 4( يعاقب 
بالحبس مدة لا تقل عن سنة 
وغرامة لا تقل عن ألفي دينار 

أو احدى هاتين العقوبتين.
إتــاف  وفــي حــال كان 
الوثائــق ينطوي على إخفاء 
جريمة عــن عمد فانه يعتبر 

شريكا في تلك الجريمة.

الفصل الثامن - أحكام ختامية

المــادة )42(: ينطبــق هذا 
القانــون علــى أي معلومات 
تحجب وفق نص قانون آخر، 
ويلغى كل حكم يتعارض مع 

أحكام هذا القانون.
وعند تفسير أي نص في 
هــذا القانــون، ينبغــي على 
جميع المحاكم اتباع أي تفسير 
منطقي يعطي أفضل تطبيق 
لحق الاطلاع على المعلومات 

والحصول على الوثائق.
المــادة )43(: علــى جميع 
الجهات كل فيما يخصه تنفيذ 
أحكام هذا القانون، خلال مدة 
أقصاها ستة أشهر من تاريخ 
نشره في الجريدة الرسمية.

وعلــى مجلــس الــوزراء 
اصدار اللائحة التنفيذية لهذا 
القانون بعد عرض الرئيس في 
فترة لا تزيد على ستة أشهر 
من تاريخ نشــر هذا القانون 

في الجريدة الرسمية.

حقه في الاطلاع على المعلومات.
4 ـ رصد المخالفات ونشــر 
التــي  التقاريــر والدراســات 
تتضمن معوقات ممارسة الحق 
فــي الاطلاع وكيفيــة التغلب 

عليها.
5 ـ اعتمــاد نمــاذج طلــب 

المعلومات للجهات.
6 ـ اعداد التقرير السنوي 

حول انفاذ حق الاطلاع.
7 ـ البت في التظلمات التي 
ترفع اليها عــن حالات رفض 
الجهات المعنية اعطاء المعلومة.

8 ـ اصدار اللائحة التنفيذية 
لهذا القانون.

المــادة )28(: تصدر الهيئة 
دليلا واضحا ومبسطا، باللغتين 
العربية والانجليزية على الأقل، 
يحتوي على معلومات تسهل 
الممارسة الفعالة للحقوق في 
ظل هذا القانون، ويتم نشر هذا 
الدليل على نحو واسع يمكن 
من الحصول عليه بســهولة، 
على ان يجدد هذا الدليل كلما 

دعت الحاجة.
وعلى الهيئة ان تتعاون مع 
منظمات المجتمع المدني المعنية 
بالشــفافية والاعــام بهــدف 
تعزيز التوعية المجتمعية في 
شأن قيم الشفافية والمساءلة 

واحترام القانون.
المادة )29(: لأغراض تنفيذ 
الرئيــس لمهامه فانــه يتمتع 

بالصلاحيات التالية:
لأي  الدخــول  حــق  ـ   1  
جهة والتفتيش في سجلاتها 
وأوراقها وأية اثباتات لها صلة 

بالمعلومات المطلوبة.
2 ـ تكليف موظفيه بمراجعة 
نظام حفظ وتداول المعلومات 

لدى أي جهة.
3 ـ اســتدعاء أي موظــف 
فــي أي جهة للتحقق بشــأن 

المعلومات المطلوبة.
القــرارات  اصــدار  ـ   4
والتوصيات الى الجهات فيما 
يتعلــق بتطبيــق أحــكام هذا 

القانون.
5 ـ الاستيضاح من المسؤول 
عن سبب حجبه المعلومات اذا 
كان هذا الحجب نتيجة أوامر 
صــدرت عنه مباشــرة، وعند 
اقتناعــه بالتبريــرات  عــدم 
المقدمة يملــك الرئيس احالته 

الى القضاء.
6 ـ الاحالة الى القضاء لأي 
مســؤول عن اخفــاء أو اتلاف 
المعلومات أو تعديلها بشــكل 
مخالــف لحقيقتها ـ بالمخالفة 
لهذا القانــون ـ بقصد التهرب 

من تقديمها.
الفصل الســادس ـ التظلم 

أمام الهيئة
المــادة )30(: تعتبر الهيئة 
جهــة تظلــم للشــخص الذي 
يتعرض لاحدى الحالات التالية:

1 ـ رفض طلبه في الحصول 
على المعلومات.

2 ـ تمديد الفتــرة الزمنية 
اللازمة للاجابة على طلبه دون 

مسوغ.
3 ـ احالة طلبه الى أكثر من 

جهة دون الموافقة عليه.
4 ـ عدم تزويده بالمعلومات 

المطلوبة أو الصحيحة.
5 ـ أي حالات أخرى يقبلها 

الرئيس.
المــادة )31(: يجــب تقديم 
التظلــم الــى الهيئــة خــال 
ثلاثين يوما من تاريخ رفض 
الطلب، أو مــن تاريخ اتخاذ 
الجهــة للاجراء الــذي يرغب 
مقدم الطلب في التظلم منه.

ويمكــن للرئيــس رفض 
الطلبات في حال عدم استخدام 
مقدم الطلب وســائل التظلم 
الداخلية الفعالة التي أمنتها 

الجهة.

المادة )32(: يتوجب على 
الهيئة فور قبول التظلم توجيه 
كتاب للجهة التي رفضت طلبه 
يعلمها بالتظلم ويستوضح 

منها أسباب الرفض.
وعلى الجهة عبء الإثبات 
فــي إظهــار عــدم مخالفتهــا 
لالتزاماتها وفق هذا القانون.
وعلى الهيئة الإجابة على 
التظلم في مدة لا تتجاوز شهرا 

من تاريخ تسلمه.
المادة )33(: يحق للرئيس، 
بعد اعطاء فرصة للجهة في 
إبداء رأيهــا خطيا، ان يصدر 
قــرارا، يحتوي علــى إخلال 
الجهــة بالتزاماتهــا، ويكلف 
فيــه الجهــة اتخــاذ خطوات 
ضروريــة لتنفيذ التزاماتها، 
على ان يتضمن القرار اجراء 
أو أكثر من الاجراءات التالية:
المعلومــات  نشــر   -  1

المطلوبة أو جزء منها.
باجــراء  -التوجيــه   2
تعديــات لــدى الجهــة على 
نظام حفظ الوثائق وادارتها 

واتلافها.
3 - توفير تدريب لموظفي 
الجهة على تنفيذ هذا القانون.

المادة )34(: يمكن للرئيس 
اتخــاذ واحــد أو أكثــر مــن 

العام.

المادة )21(: اذا قرر الرئيس، 
بناء على هذا القانون، ســرية 
المعلومة فلا يجوز لأي شخص 
كان نشــر هــذه المعلومة بأي 
وسيلة من الوسائل، ولا يلغي 
هذه السرية الا حكم نهائي بات 

صادرا عن محاكم الكويت.
الفصــل الرابــع ـ حمايــة 

الخصوصية
المادة )22(: يجب على الجهة 
رفض الكشف عن أية معلومات 
شــخصية تتعلــق بحياتــه 
الخاصة الا في الحالات التالية: 
1 ـ اذا وافق الشخص صاحب 

العلاقة على هذا الكشف.
2 ـ اذا كان مقــدم الطلــب 
وصيــا علــى الطــرف الثالث 
أو منفــذا لوصية طرف ثالث 

متوفى.
3 ـ اذا كان الطلــب يتعلق 
بالمهام الوظيفية لموظف حالي 

أو سابق بالجهة.
كما يحق للجهة رفض اعطاء 
أي معلومات اذا كانت تسبب 
خطــرا على حيــاة أي فرد أو 
صحته أو سلامته، أو انتهاك 
غير منطقي لخصوصيات الفرد 
مــا لم تكن متصلــة بواجبات 
وظيفته العامة، ويستثنى من 
ذلك موافقة الشــخص المعني 

بالمعلومات.
المــادة )23(: لا يجوز لأي 
جهة جمع أو معالجة أو حفظ أو 
استخدام البيانات الشخصية، 
خلافــا للدســتور والقوانــن 
النافــذة، أو في غير الأغراض 

التي جمعت من أجلها.
ويكــون جمــع ومعالجــة 
وحفــظ واســتخدام أي جهة 
للبيانات الشخصية في حدود 
ما يتصل بالاختصاصات والمهام 
الرســمية لهذه الجهة المخولة 
بذلك وبما يعد ضروريا لقيامها 

باختصاصاتها ومهامها تلك.
علما بأنه لا يحق لأي جهة 
رفــض اعطــاء معلومات حين 
تكون تلك المعلومات منشورة 

سابقا ومتوافرة للجمهور.
المادة )24(: لا يجوز تقديم 
بيانات شخصية لأي دولة أو 
جهة خارجية أخرى لا تتوافر 
لديها ضمانات قانونية مماثلة 

لحماية الخصوصية.
التــي  ولا يجــوز للجهــة 
تحتفــظ ببيانــات شــخصية 
نشر هذه البيانات الشخصية 
أو اعطاؤهــا لطــرف ثالث الا 
بموافقة كتابيــة ممن تخصه 

هذه البيانات.
المــادة )25(: على كل جهة 
تجمــع وتحتفــظ ببيانــات 
النظــم  شــخصية ان تتبــع 
والاجراءات التي تؤمن تحديث 
البيانات الشخصية، وعلى من 
تخصه هذه البيانات تقديم كل 

ما يعد ضروريا لتحديثها.
وكل مــن يقــدم بيانــات 
شــخصية خاصة به يحق له 
الاطــاع علــى تلــك البيانات 
التي تقدم بها، وله ان يتحقق 
أو ان يتقــدم  مــن ســامتها 
بمعلومات اضافية لتصحيحها 

أو لتحديثها.
المادة )26(: كل جهة تحتفظ 
ببيانــات شــخصية تكــون 
مسؤولة مســؤولية تامة عن 
البيانات، وعليها  حماية هذه 
وضــع نظــام معتمــد ومعلن 
بشأن الخصوصية يبين نظم 
واجراءات التعامل مع ســرية 

البيانات الشخصية.
ـ  الخامــس  الفصــل 

اختصاصات الهيئة
المــادة )27(: تعمل الهيئة 
على ضمــان تنفيذ أحكام هذا 
القانــون وتحقيــق الأهــداف 
المرجوة منه، ولها في اطار هذا 
القانون ممارسة الاختصاصات 

التالية:
 1 ـ وضع وتنظيم وتنفيذ 
البرامج والخطط والسياسات 
الخاصــة بالدفــاع عــن حــق 
الأشــخاص في الاطــاع على 
المعلومــات والحصــول على 

نسخة منها.
2 ـ تثقيف ورفع الوعي لدى 
الأشخاص حول أهمية الشفافية 
والحق في الاطــاع والنتائج 
الايجابية لممارسته على صعيد 

الفرد والمجتمع والدولة.
3 ـ ‌المســاهمة فــي تدريب 
الموظفــن والمســؤولين فــي 
الجهــات على كيفيــة وأهمية 
تمكين الشــخص من ممارسة 

للحصول على المعلومات التي 
يجب ان تكون مبسطة، وكيفية 
توفيرها لطالبهــا، وإجراءات 
مســاعدته في تعبئة الطلب، 
ومــدة الاجابــة علــى الطلب 
وحالات الاستثناء من تلك المدة 
بالنقــص أو الزيادة، وحالات 
رفــض الطلــب أو رفض جزء 
منه أو إحالته الى جهة أخرى 
ومتى يعطى إشــعار باستلام 
الطلب والقرار الخاص بشأنه 
التظلــم  والأســباب، وطــرق 
الواجب اتباعها عند الرفض، 
والإجراءات التنظيمية والادارية 
والرسوم اللازمة لأغراض إنفاذ 
هذا القانون التي يكون الأصل 
فيها المجانية أو تكلفة النسخ.
٭ المادة )16(: عندما يحدد 
الطالــب أنــه يفضل اســتلام 
المعلومات بشكل معين، يمنح 
الإفصاح في ذلك الشكل ما لم 
يكن ذلك يضر بحفظ السجل، 
وبشكل خاص، ينبغي ان يتاح 
لطالبي المعلومــات الخيارات 
التالية لأشكال الحصول على 

المعلومات:
1 - إمكانية فحص السجل.

2 - إمكانية نسخ )تصوير( 
الســجل باســتعمال معــدات 

الطالب الخاصة.
3 - صورة طبق الأصل من 

السجل.
4 - نســخة خطيــة مــن 
كلمات الســجل المحفوظ على 
شكل سمعي، سمعي- بصري، 
أو أي شكل آخر غير مكتوب.

5 - إمكانية استلامه عبر 
البريد الالكتروني.

الفصل الثالث - حالات رفض 
النشر )الاستثناءات(

٭ المادة )17(: يحق للجهة 
رفض الكشف عن أي معلومة 
إذا ثبت ان هذا الكشــف يمس 
العسكرية  الدفاعية  بالقدرات 
للدولة، ويشمل ذلك التكتيكات 
والاســتراتيجيات والقــوات 
والعمليــات العســكرية التي 
تهــدف الــى حمايــة الوطــن، 
الاســتخبارية  والمعلومــات 
التي تتعلــق بإحباط الأعمال 
العدوانيــة والجرائم الواقعة 
علــى أمــن الدولــة الداخلــي 
والخارجــي وفقــا للقوانــن 
النافذة، والاتصالات والمراسلات 
الدولية ذات الصلة بالشؤون 
الدفاعية والتحالفات العسكرية.
كمــا يحــق للجهــة رفض 
إعطــاء أي معلومات إذا كانت 
وصلتها من طرف ثالث - دولة 
أخرى أو منظمة دولية - وكان 
تداولها يمثل انتهاكا للسرية، أو 
تتضمن سرا تجاريا وكان من 
شأن نشرها اضعاف مصلحة 
تجارية ومالية للطرف الثالث، 
أو من شــأن نشــرها الإضرار 
بالعلاقــات مــع تلــك الدولــة 

الأجنبية أو المنظمة.
٭ المادة )18(: يحق للجهة 
رفض إعطاء أي معلومات اذا 
كان ذلــك قد يــؤدي الى ضرر 
جدي يمس العدالة، كالوقاية 
من الجريمة أو كشفها، أو إلقاء 
القبض على المجرم أو محاكمته.

كما يحق للجهة رفض إعطاء 
أي معلومات اذا كان من شأن 
الكشف عنها احداث خطر جدي 
على مقدرة الحكومة في إدارة 
اقتصــاد الدولــة، أو يمكن ان 
يؤدي الى خطر جدي للمصالح 
التجارية والمالية والقانونية 

لجهة كويتية.
٭ المادة )19(: يكون رفض 
إعطاء أي معلومات وفق المهل 

التالية:
الاســتجابة  تجــوز   -  1
للطلبات بعد مرور ثلاثين سنة 

في المادة )17(.
2 - تســري المادة )18( في 
حدود حدوث الضرر أو إمكان 
حدوثه خلال أو بعد الاستجابة 

للطلب فقط.
المــادة )20(: تفصــح  ٭ 
الجهة العامة عــن المعلومات 
المطلوبة التي تقع ضمن مجال 
استثناء مدرج في هذا الفصل 
حين تتفــوق المصلحة العامة 
في الإفصاح عنها على الضرر 
الذي قد يلحق بالمصلحة التي 
يحميها الاستثناء، ولأغراض 
هذه المــادة، ينبغي للمصلحة 
العامــة ان تتضمــن، من بين 
أشــياء أخرى، تهديدا خطيرا 
للصحة أو السلامة أو البيئة، أو 
التعرض لخطر عمل إجرامي أو 
فساد أو سوء إدارة في القطاع 

الــى قائمــة  عامــة، إضافــة 
المستفيدين من هذه الخدمات 

والبرامج.
5- معلومــات عــن برامج 
ومشــاريع وأعمــال الجهــة 
التي يســتطيع  والاجــراءات 
الأفراد على أساســها التعرف 
عليها، بما في ذلك مؤشــرات 
الأداء والجودة، والمشــتريات 
والأمــوال  )المناقصــات(، 
المخصصة والدفعات الفعلية، 

ونتائج المناقصات العامة.
6- ميزانية الجهة المعتمدة 
للعام الجاري وثلاثة حسابات 
ختامية سابقة، بالاضافة الى 
خطــة عملهــا للعــام الجاري 
علــى الأقل وما يخصها ضمن 
الخطة الانمائية للدولة وتقارير 

متابعة تنفيذ هذه الخطط.
7- مضمــون أي قــرار أو 
سياسة قد يؤثران في المجتمع 
وأسباب اتخاذ القرار والأهداف 

المرجوة منه.
8- توفير خاصية في الموقع 
الالكترونــي لمشــاركة الأفراد 
بمقترحاتهم وآرائهم وشكاواهم 
في كل ما يتعلق بأعمال الجهة 

وآلية الرد عليهم.
9- نشــر دليــل تــداول 
المعلومات المشار اليه في المادة 

)8( من هذا القانون.
10- دليــل مبســط حــول 
كيفية تقديم طلب بالمعلومات 
لديها، وأية بيانات ذات صلة 

بمسؤولي المعلومات.
11- أي معلومات أخرى يرى 

الرئيس ضرورة نشرها.
على ان يتم إنجاز ذلك في 
سنتين كحد أقصى من تاريخ 
نشــر هذا القانــون بالجريدة 
الرسمية، بشكل يسهل للناس 
الوصول اليها، ويتم تحديثها 

بشكل دائم.
٭ المادة )11(: على الجهات 
الصناعية العامة والخاصة ان 
تنشــر تقارير نصف سنوية 
على موقعها الالكتروني تبين 
فيها - على الأقل - المعلومات 

الآتية:
1 - مواقــع المواد الســامة 
وطبيعتهــا  المســتعملة 

ومخاطرها.
الانبعاثــات  كميــة   -  2

الصادرة عن التصنيع.
3 - كيفيــة التخلــص من 

النفايات.
وعلى الهيئة العامة للبيئة 
والجهات الأخرى ذات الصلة 
نشــر تقاريــر موازيــة علــى 
موقعها الالكتروني تبين نتائج 
متابعتها للجهات الصناعية.

٭ المادة )12(: على المسؤول، 
في كل جهة تســتقبل مراجع 
- ممــن ينطبق عليهــم إلزام 
تقديم إقــرار بذمتهم المالية - 
ويلتقــي بمديــر إدارة - ومن 
فــي مســتواه - أو أعلــى في 
المسؤولية لدى الجهة، ان يقدم 
كشــفا الى الرئيــس كل ثلاثة 
شــهور، يتضمن اسم المراجع 
وصفته والشخص الذي تمت 
مقابلتــه في الجهــة ومنصبه 
الوظيفــي وموضــوع المقابلة 

وماذا تم بشأنه؟
٭ المادة )13(: على الجهات 
المعنية بإدارة شــؤون النفط 
واستثمارات أموال الدولة وضع 
آلية لتمكين ممثلين عن أصحاب 
المصلحة من المجتمع المدني من 
الاطلاع على البيانات الخاصة 
بشأن الايرادات والمصروفات 

بشكل دائم وفوري.
٭ المادة )14(: على المسؤول 
في كل جهة ان يرفع الى الرئيس 
تقريرا خلال ثلاثة أشــهر من 
انتهاء السنة المالية، يتناول:

1 - عــدد الطلبــات التــي 
استلمتها الجهة، وتبيان عدد 
الطلبات الموافق عليها كليا أو 
جزئيا والطلبات المرفوضة مع 

بيان أسباب الرفض.
2 - عــدد طلبــات التظلم، 

وسببها، وماذا تم بشأنها؟
3 - عدد الاعتراضات المقدمة 
للرئيس وطبيعــة وحصيلة 
الاعتراضات التي اتخذت قرارات 

بشأنها.
الاعتراضــات  عــدد   -  4
المقدمة للمحاكم وحصيلة كل 
هذه الاعتراضات التي صدرت 

بشأنها أحكام قضائية.
5 - أنشطة الجهة المذكورة 
فــي المواد )7، 8، 9، 10، 11، 12، 

13( من هذا القانون.
٭ المادة )15(: تحدد اللائحة 
التنفيذية الإجــراءات اللازمة 

أو المضللة التي تضعف ثقتهم 
في تعاملاتهم مع الجهات.

المادة 3: لكل شخص الحق 
فــي الاطلاع والحصــول على 
جميع المعلومات التي في حوزة 
الجهات مع حرية استخدامها، الا 
ما دخل في نطاق الاستثناءات 

الواردة في هذا القانون.
وعلــى المســؤول تســهيل 
الحصــول علــى المعلومــات 
للأشخاص وضمان كشفها في 
التوقيت والكيفية المنصوص 

عليها في هذا القانون.

الفصل الثاني - الاجراءات 
المؤسسية

 المــادة 4: علــى الجهــة ان 
تعين موظفــا مختصا أو أكثر 
للنظر في طلبات الحصول على 
المعلومات، ويمنح الصلاحيات 
اللازمة للبحث والوصول الى 
المعلومة المطلوبة، كما يتحمل 

المسؤوليات التالية:
1- القيام بأفضل الممارسات 
الممكنة ضمن الجهة والخاصة 
بصيانــة المعلومــة وحفظها 

وترتيبها.
وحــدة  يشــكل  ان   -2
مركزيــة – أو يكلــف وحــدة 
قائمة – ضمن الجهة لتســلم 
الطلبات وتسهيل الحصول على 
المعلومة، واســتلام الشكاوى 

بشأن الطلبات.
النظــم  المــادة 5: كافــة   
التطبيقيــة  والبرمجيــات 
التــي يتــم ادخالهــا وبناؤها 
واستخدامها لدى الجهات يجب 
ان تتوافر فيها المعايير الأمنية 
التي تضمــن موثوقيتها، مع 
تطوير هــذه المعايير الأمنية 
بانتظام وفي الوقت المناسب.

وعلــى كافة الجهات وضع 
القواعد والاجراءات  وتطبيق 
الادارية والفنية والفيزيائية 
الكافية لحماية نظم وشبكات 
وتأمــن  لديهــا  المعلومــات 
استمرارية وانتظام تشغيلها 

وعدم التلاعب فيها.
كل  تحتفــظ   :6 المــادة   
جهة بمخــزون احتياطي آمن 
متضمنا نسخا لكل ما لديها من 
معلومات تتصل باختصاصاتها 
وأنشطتها الرسمية، ويراعى في 
ذلك ادخال الوسائل والآليات 
الحديثــة لحفــظ المعلومــات 
للتقليــل مــن حيــز وأماكــن 
الأرشفة واســتخدام الفهرسة 
الحديثــة التي تســهل عملية 

الحصول على المعلومات.
 المادة 7: على كل جهة القيام 
بفهرســة وتنظيم المعلومات 
والوثائق التــي تتوافر لديها 
حسب الأصول المهنية والفنية 
المرعية، وتصنيف ما يتوجب 
اعتبــاره منها ســريا ومحميا 
حسب هذا القانون والتشريعات 

النافذة.
 المادة 8: يجب على الجهة 
نشــر دليــل مبســط يتضمن 
المعلومات المناســبة عن نظام 
حفظ الوثائق وأنواع المعلومات 
والصيــغ التــي تحتفــظ بها 
وفئات المعلومات التي تنشرها 
المتبعــة خــال  والاجــراءات 
تقديم الطلب ووصف لسلطة 
المســؤولين عــن المعلومــات 
وواجباتهــم والاجراءات التي 

تلي اتخاذ القرارات.
 المادة 9:على الجهة ان تنظم 
دورات تدريبية لموظفيها تتعلق 
بأهمية حــق الاطلاع وتمكين 
الأشــخاص مــن ممارســته، 
وكيفية حفظ المعلومات والسبل 
الأفضل والأسرع لاستخراجها.
 المادة 10: يجب على الجهة 
ان يكون لديها موقع الكتروني 
رسمي تنشر طوعا فيه قوائم 

المعلومات التالية على الأقل:
التنظيمــي  الهيــكل   -1
والاختصاصــات والوظائــف 
والواجبات، وكذلك السياسات 
والوثائق التنظيمية الأخرى.

2- القوانين واللوائح التي 
تعمل بموجبها، والسياســات 
الهامة التي تؤثر على الناس، 
والاجــراء المتبع فــي عمليات 
اتخاذ القرار، بما في ذلك قنوات 

الاشراف والمساءلة.

3- دليل كبار المســؤولين 
وســلطاتهم  والموظفــن، 
التواصل  وواجباتهم، وآليــة 
معهم، والجداول العامة لمكافآت 

موظفي الجهة.
4- وصف للخدمات المقدمة 
للجمهور، ولأيــة برامج دعم 

ريــاض  النــواب  تقــدم 
عبدالكــريم  ود.  العدســاني 
الكنــدري وحمــدان العازمــي 
الطاحــوس ومحمد  واســامة 
الهدية بالاقتراح بقانون بشأن 
حق الاطلاع ونصت مواده على 

ما يلي:
المــادة 1: لأغــراض تطبيق 
أحــكام هــذا القانــون يكــون 
للألفــاظ والعبــارات الواردة 
أدناه المعانــي المبينة أمام كل 
منها ما لم يقتض سياق النص 

معنى آخر: 
1- الهيئــة: الهيئــة العامة 

لمكافحة الفساد.
2- الرئيس: رئيس الهيئة 

العامة لمكافحة الفساد.
3- ‌الجهــة: كافة الوزارات 
والادارات والمصالــح العامــة 
التي يتألف منها الجهاز الاداري 
للدولة، ومجلس الأمة، وديوان 
المحاســبة، والمجلــس الأعلى 
للقضاء والوحدات التابعة له، 
والنيابة العامة، وكافة البلديات 
وســائر الهيئات المحلية ذات 
العامة،  الشــخصية المعنوية 
والهيئات والمؤسسات والمنشآت 
أو  التابعــة للدولــة  العامــة 
للبلديات أو لغيرها من الهيئات 
المحلية ذات الشخصية المعنوية 
العامة، والمجالــس والهيئات 
واللجــان التي تشــكل ويعين 
أعضاؤها بمرسوم، والشركات 
أو المؤسسات التي يكون للدولة 
أو أحــد الأشــخاص المعنوية 
العامــة الأخــرى نصيــب في 
رأس مالها يزيد على 25% بأي 
صفة كانت، أو تضمن لها حدا 
أدنى من الأرباح، والجمعيات 
التعاونية والأندية الرياضية، 
والشركات والمؤسسات الخاصة 
التي تحتفظ بمعلومات نيابة 
عن الجهاز الاداري للدولة، أو 
أي جهة أخرى يعتبرها الرئيس 
جهة عامــة لغايات تنفيذ هذا 

القانون.
4- المسؤول: رئيس الجهة.
المختــص:  الموظــف   -5
الموظــف المعين من قبل الجهة 
للنظر في طلبات الحصول على 

المعلومات.
6- المعلومة: هي البيان أو 
الافادة أو الدلالة أو المعرفة أو 
المضمون الذي يتصل بموضوع 
ما ويساعد المهتمين في التعرف 
على هذا الموضوع والعلم به، 
وتوجد المعلومة اما مكتوبة أو 
مقروءة أو مسموعة أو مرئية، 
ســواء في أوراق أو مستندات 
أو مكاتبــات أو خرائــط أو 
جداول أو رســوم أو أشــرطة 
تسجيل أو أفلام أو غيرها من 
الوسائل الأخرى التقليدية أو 
الالكترونية، كما تشمل المعلومة 
كل ما تحتفظ به الجهة لديها 
أو لدى طرف آخر سواء كانت 
تخصها أو تخص جهة حكومية 

أخرى.
7- المعلومات الشخصية: 
هي المعلومات المتصلة بانسان 
ما بحيــث يمكــن تحديد ذلك 
تلــك  خــال  مــن  الانســان 

المعلومات.
الطوعــي:  الافصــاح   -8
المنتظــم  الطوعــي  الاصــدار 
لمختلف فئــات المعلومات الى 
الجمهــور من قبل الســلطات 

العامة.
9- الشــخص: هو الكيان 
الاعتباري أو الانسان الطبيعي 
من المواطنين والمقيمين بصورة 

قانونية في الدولة.

الفصل الأول – الأهداف

المادة 2: يهدف هذا القانون 
الى:

1- الاعتــراف بحق نشــر 
وتــداول المعلومات طبقا لمبدأ 
وجوب جعل المعلومات عامة 
عند عدم وجود ما يدعو لحجبها 
وابقائها سرية، مع استثناءات 
محــددة ومحدودة فــي حالة 

الضرورة.
2- تأكيد حق الشخص في 
الاطلاع على المعلومات التي في 
حوزة الجهات العامة أو تحت 
ادارتها، وتمكينه من الحصول 
عليها وفقا لأحكام هذا القانون.
3- دعــم وارســاء مبــدأ 
المســؤولية وتحملهــا وبــث 
روح النزاهة والمســاءلة لدى 
جميع الجهات والقائمين عليها 

والعاملين فيها.
4- تأكيــد الشــفافية بين 
الحكومة والمواطنين وتشجيع 
الجهات علــى الانفتــاح على 
الشــعب ونشــر المعلومــات 

الصحيحة.
5- وضع آليات واجراءات 
لتعزيز الافصاح عن المعلومات 
مــن منظــور المســاهمة فــي 
تحقيق حاجات المجتمع لحل 
مشاكله الادارية والاقتصادية، 
ولتلبيــة متطلبات التخطيط 
والتنمية، ولتشجيع المشاركة 

في الحوكمة.
6- وقايــة أفــراد المجتمع 
مــن الوقــوع فريســة ســهلة 
للمعلومات المزيفة أو المغلوطة 
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القانون يهدف 
إلى الاعتراف بحق 

النشر وتداول 
المعلومات

دعم وإرساء مبدأ 
المسؤولية وتحملها 

وبث روح النزاهة 
والمساءلة لدى 
جميع الجهات

وضع آليات 
وإجرءات لتعزيز 

الإفصاح عن 
المعلومات من 

منظور المساهمة 
في تحقيق حاجات 

المجتمع

وقاية أفراد 
المجتمع من الوقوع 

فريسة سهلة 
للمعلومات المزيفة 

أو المغلوطة 
أو المضللة

على المسؤول 
تسهيل الحصول 
على المعلومات 

للأشخاص وضمان 
كشفها


